
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،       
المجلس الدستوري

ملفات عدد : 1264/11 و1271/11 و1272/11 و1273/11                                        

قــرار رقـم : 893/12 م.إ                                                                                                                          

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العرائض الأربع المسجلة بأمانتھ العامة في 9 دیسمبر 2011 التي قدمھا كل من السادة محمد ابراھیمي وفرید عواد والحسان
السنوسي وعبد الله ھبور - بصفتھم مرشحین - طالبین فیھا جمیعا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة

"بركان" (إقلیم بركان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة مصطفى ابراھیمي وأنیس بیرو ومحمد زردالي أعضاء بمجلس النواب؛

وبـعـد الاطـلاع عـلى الـمذكرات الجوابـیـة الـمـسجلـة بـنـفـس الأمـانة العامة فـي 26 و30 ینایر و7 فبرایر 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لا سیما الفصل 177  وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة؛

في شأن المأخذ المتعلق ببطلان لائحة ترشیح المطعون في انتخابھ الثاني :

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى مخالفة مقتضیات المادة 23 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، لكون محضر لجنة الإحصاء أشار
صراحة إلى أن وكیل لائحة المطعون في انتخابھ الثاني ھو السید عبد المالك بكاوي، في حین تضمن الإعلان عن انتخاب السید أنیس بیرو باعتباره
الأول في ترتیب مرشحي ھذه اللائحة، مما یعني أنھ ھو وكیلھا، وأن عدم إبراز اسمھ وصفتھ كوكیل للائحة في ورقة التصویت الفریدة ومحاضر
مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة ومحضر لجنة الإحصاء كان بسبب عدم تصریحھ الشخصي بالترشیح لكونھ لم یكن موجودا في المغرب، مما

خلق لبسا لدى الكتلة الناخبة التي عرف لدیھا أن وكیل ھذه اللائحة ھو السید أنیس بیرو، مما یترتب عنھ بطلان ترشیح ھذه اللائحة؛

لكن، حیث إنھ یستفاد من المادة 23 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص في فقرتھا الرابعة على أنھ یتعین التنصیص على اسم
المترشح الوكیل المكلف باللائحة، وتسمیة ھذه اللائحة، وترتیب المترشحین فیھا أن المشرع لم یربط بین وكیل اللائحة وترتیب المترشحین فیھا، إذ
لم یشترط لصحة اللائحة أن یكون المترشح الوكیل ھو الأول في ترتیبھا التسلسلي، كما أنھ لم یشترط ذكر صفة وكیل اللائحة في أوراق الدعایة

الانتخابیة، مما یجعل تعیین المترشح المرتب ثانیا في لائحة ترشیح المطعون في انتخابھ الثاني وكیلا لھا غیر مخالف لأي مقتضى قانوني؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المأخذ المتعلق ببطلان لائحة ترشیح المطعون في انتخابھ الثاني غیر مرتكز على أساس صحیح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتمثل في دعوى، من جھة، أن المطعون في انتخابھ الثاني استغل منصبھ الوزاري فسخر إمكانیات الدولة ووسائلھا في الحملة
الانتخابیة عن طریق استخدام الموظفین العاملین معھ بالإدارة المركزیة، كما أن الوزراء المنتمین لحزبھ نظموا اجتماعات سریة وعلنیة قصد حث
عینة من الناخبین على التصویت لفائدتھ، وتعزز ھذا الدعم بقدوم مسؤول بوكالة التنمیة الفلاحیة إلى بركان وربطھ اتصالات مع كبار فلاحي
المنطقة خاصة الفئات التي استفادت من أراضي الدولة، ومن جھة أخرى، أن السلطات الإقلیمیة والمحلیة قدمت دعما للمطعون في انتخابھ
المذكور، تمثل في غضھا الطرف عن وضع ملصقات حملتھ الانتخابیة في غیر الأماكن المخصصة لذلك وتنظیمھ لاجتماعات غیر قانونیة قبل



الحملة الانتخابیة وأثناءھا وزعت فیھا الأموال لشراء أصوات الناخبین، وفي قیام بعض أعوانھا بتوزیع أوراق دعایتھ الانتخابیة خلال الحملة ویوم
الاقتراع أمام مكاتب التصویت؛

لكن، حیث إن ھذه الادعاءات تتعلق كلھا بوقائع لم یدل الطاعن لإثباتھا إلا بثلاث صور وبأسماء أشخاص، مما لا ینھض وحده حجة على صحة
الادعاء؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر مرتكزة على أساس؛

في شأن المأخذین المتعلقین بسیر الاقتراع  وفرز  الأصوات :

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى، من جھة، أنھ تم تسریب أوراق فریدة للتصویت من مكتبي التصویت رقم 19 بجماعة بركان و221
بجماعة سیدي سلیمان شراعة، ومن جھة أخرى، أن عملیة فرز الأصوات شابتھا خروقات تمثلت في منع بعض ممثلي اللوائح المرشحة من ولوج
مكاتب التصویت وطرد البعض الآخر، وقطع التیار الكھربائي عمدا بمجموع الدائرة الانتخابیة، وفي إلغاء عدد من أوراق تصویت كانت صحیحة
رغم الملاحظات التي أبداھا ممثلو الطاعن، والتي لم یتم  تضمینھا في محاضر مكاتب التصویت، مما أدى إلى ارتفاع عدد الأوراق الملغاة بالدائرة

الانتخابیة إلى 7960 ورقة؛

لكن، حیث، من جھة، إن ورقتي التصویت الفریدة المدلى بھما لا تقومان وحدھما حجة على أنھ وقع تسریبھما من المكتبین المذكورین واستعمالھما
لإفساد العملیة الانتخابیة، ومن جھة أخرى، إن الادعاء المتعلق بالأوراق الملغاة جاء عاما لعدم تحدید أرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة بھ، مما
لا یتأتى معھ للمجلس الدستوري الرجوع إلى محاضرھا للتحقیق بشأنھا، وارتفاع عدد الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابیة المعنیة لیس في حد ذاتھ

قرینة على عدم صحة عملیة الفرز، أما باقي الادعاءات فلم یدل الطاعن بما یثبتھا؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، یكون المأخذان المتعلقان بسیر الاقتراع وفرز الأصوات غیر قائمین على أساس صحیح من وجھ، وغیر
جدیرین بالاعتبار من وجھ آخر؛

في شأن المأخذین المتعلقین بتحریر بعض المحاضر :

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى أن بعض المحاضر لم تحرر وفق الكیفیات المقررة في القانون وشابتھا خروقات تمثلت في، من جھة،
أن محاضر مكاتب التصویت رقم (7) جماعة سیدي سلیمان شراعة (و88 و92) جماعة بركان (و155) جماعة أكلیم (و315) جماعة بوغریبة
ومحضر المكتب المركزي رقم (3) جماعة بركان غیر مذیلة بالتوقیعات اللازمة قانونا، ومن جھة أخرى، أن نسخة محضر مكتب تصویت،
إضافة إلى أنھ لا یحمل رقم المكتب وعنوانھ، تضمن أن عدد الناخبین المسجلین فیھ 358 وعدد المصوتین 139 وأن عدد الأوراق الملغاة ھو 117
وعدد الأصوات المعبر عنھا ھو 7، كما أنھ یحمل إسم وتوقیع شخص باعتباره العضو الثاني في المكتب، في حین أن تركیبة المكتب المذكور

المُـدونة في الصفحة الأولى من ھذا المحضر تفید أنھ لیس عضوا فیھ، مما یشكل مخالفة للقانون؛

لكن، حیث، من جھة، إنھ یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت رقم 88 و92 (جماعة بركان)  و155 (جماعة أكلیم) و166
(ولیس 7 كما جاء في عریضة الطعن) بجماعة سیدي سلیمان شراعة و315 (جماعة بوغریبة) ومحضر المكتب المركزي رقم 3 (جماعة بركان)
المودعة لدى المحكمة الابتدائیة ببركان أنھا كلھا تحمل توقیعات رؤساء وأعضاء ھذه المكاتب، أما النسخ المدلى بھا فعدم توقیعھا كما تستلزم ذلك
الفقرة الثالثة من  المادة 80 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، یفقدھا الحجیة القانونیة للنظیر ومن جھة أخرى، إنھ یبین من الاطلاع
على نظیر محضر مكتب التصویت رقم 60 بجماعة بركان، أنھ غیر مذیل بتوقیع كل من رئیس مكتب التصویت والكاتب، مما یجعلھ غیر مستوف
للشروط المستلزمة بموجب المادة 80 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، الأمر الذي یتعین معھ إلغاء النتائج المسجلة فیھ بصرف النظر
عن المآخذ المثارة بشأنھ من طرف الطاعن، غیر أن ما یترتب عن عدم احتساب ما نالتھ مختلف اللوائح المرشحة في الدائرة الانتخابیة من أصوات
بھذا المكتب یبقى بدون تأثیر في نتیجة الاقتراع، إذ أن المرشح الذي یحتل الرتبة الأخیرة ضمن المرشحین الفائزین سیصبح متقدما على المرشح

الذي یلیھ في الترتیب بـ 48 صوتا بعد أن كان الفارق في الأصل 21 صوتا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المأخذان المتعلقان بتحریر المحاضر غیر قائمین على أساس صحیح من وجھ وغیر مؤثرین من وجھ
آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بورود غلاف محضر مكتب مركزي على لجنة الإحصاء مفتوحا :

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى خرق مقتضیات المادة 83 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب لكون الغلاف الذي یضم محضر
المكتب المركزي رقم 19 ورد على لجنة الإحصاء مفتوحا؛

لكن، حیث إنھ، لئن تضمن محضر لجنة الإحصاء ملاحظة مفادھا  أن غلاف محضر المكتب المركزي رقم 19 (جماعة بركان) ورد على اللجنة
مفتوحا، فإن التحقیق الذي قام بھ المجلس الدستوري بمراجعة البیانات الواردة في جمیع محاضر مكاتب التصویت التابعة للمكتب المركزي

المذكور أظھر تطابق النتائج المضمنة فیھا، وھي نفس النتائج التي اعتمدتھا لجنة الإحصاء في محضرھا، مما یكون معھ المأخذ غیر مؤثر؛ 

في شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛



لھذه الأسباب:

أولا- یقضي برفض الطلب الذي تقدم بھ السادة محمد ابراھیمي وفرید عواد والحـسـان الـسنوسـي وعـبد الله ھـبور  الـرامي إلـى إلغاء نتیجة
الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "بركان" (إقلیم بركان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة مصطفى ابراھیمي

وأنیس بیرو ومحمد زردالي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

          وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الجمعة 18 من ذي القعدة 1433 (5 أكـتــوبـــر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني       أمین الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي          رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله        محمد قصري

محمد الداسر             شیبة ماء العینین         محمد أتركین


